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تواجھ منطقتنا حالیاً، العدید من الأزمات الاجتماعیة والإنسانیة والجغرافیة السیاسیة. 
أمّا على الصعید الأوسع نطاقاً، فنرى أن التجارة العالمیة متأثرة سلباً أیضاً جرّاء 

المشاكل التي تعصف بعالمنا. أدّى الوضع الحالي إلى اضطرابات كبیرة في الطریق 
التجاري في البحر الأحمر ودفع إلى البحث عن مسارات بریة بدیلة بما فیھا شبھ 

الجزیرة العربیة والمشرق  العربي أو عبر العراق وتركیا. تعتبر ھذه المسارات البریة 
مجدیة على الصعیدین الاقتصادي والجغرافي، إلا أنھا محفوفة بتحدیات جغرافیة 

سیاسیة كما سنستعرض في ھذا التقریر.

نرى تركیزاً أكبر على الاستدامة وتحویل الاقتصادات إلى اقتصادات خضراء. شھد 
العام 2023 ارتفاعاً في التمویل الأخضر، لا سیمّا في الإمارات العربیة المتحدة 

والمملكة العربیة السعودیة. یعُزى ذلك جزئیاً إلى تعزیز التوعیة في ضوء مؤتمر 
الأطراف الثامن والعشرین. ولكن مع ذلك، ما زال التمویل الأخضر فرصة غیر 

مغتنمة بالقدر الكافي في المنطقة وتحدیداً على صعید دول مجلس التعاون الخلیجي 
التي تمتلك أسواقاً رأسمالیة متقدّمة. من ھذا المنطلق، سنستعرض في ھذا التقریر كیف 

یسرّع التمویل الأخضر التنویع الاقتصادي واستحداث فرص العمل في المنطقة، كما 
نتطرّق إلى قدرتھ على استقطاب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة.

سنتطرّق في ھذا الإصدار أیضاً إلى حالة عدم الیقین المحیطة بنمو الطلب على النفط في 
ضوء قرار مجموعة أوبك+ وتحدیداً الدول الشرق أوسطیة، بتمدید الخفض الطوعي 

لإنتاج النفط بواقع 2.2 ملیون برمیل یومیاً حتى نھایة الربع الثاني من العام الحالي، وقد 
دفعت حالة عدم الیقین ھذه المملكة العربیة السعودیة إلى اتخاذ قرار بتعلیق خطتھا لرفع 

الإنتاج، معتبرةً أن معدّل الإنتاج المعتمد مناسب للسنوات القلیلة المقبلة. في المقابل، تبدو 
آفاق نمو الطلب على الغاز واعدة على الأمد المتوسط، ما دفع دولة قطر إلى توسیع 

مشروع حقل الشمال الضخم كما تنظر أبوظبي في اغتنام فرص جدیدة على صعید الغاز 
الطبیعي المسال.

ختاماً، یعرض تقریرنا التوجّھات على صعید القطاعات غیر النفطیة في المنطقة، مع 
الإشارة إلى كشف الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات مدیري المشتریات عن نمو كبیر 
في المملكة العربیة السعودیة والإمارات العربیة المتحدة على الرغم من الانخفاض في 
إنتاج النفط. كما أن معدلات التضخّم انخفضت إلى حدّ كبیر في المنطقة على الرغم من 

الضغط على الإیجارات في المملكة العربیة السعودیة ودولة الإمارات.
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إنتاج النفط ما زال منخفضاً إلا أن القطاعات غیر 
النفطیة تسجّل أداءً قویاً

التوجّھات على صعید إنتاج النفط

مجموعة أوبك+ تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نھایة الربع الثاني من العام 
الحالي

بلغ سعر النفط الخام برنت في الأشھر الأولى من العام 2024 قیمة 80 دولار أمریكي 
للبرمیل، ما یوازي المتوسط المسجّل في العام 2023 (منخفضاً بذلك عن سعر 101 

دولار أمریكي للبرمیل في العام 2022). یعتبر ھذا السعر مقبولا جداً بالنسبة إلى 
غالبیة دول المنطقة في ما عدا البحرین والمملكة العربیة السعودیة، 

إذ إنھ أعلى من سعر التعادل المالي.

یشھد الطلب على النفط تفاوتات كبیرة. وقد توقعّت منظمة أوبك، وفقاً لتقاریرھا 
الصادرة في شھر فبرایر حول أسواق النفط، نمو الطلب بمعدل 2.3 ملیون برمیل 
یومیاً، إلا أن الوكالة الدولیة للطاقة توقعت نمواً یبلغ 1.2 ملیون برمیل یومیاً فقط. 

یعتبر ھذا الفرق أكبر من إنتاج الخام لسلطنة عمان والبحرین معاً، أو أكبر من جولة 
خفض الإنتاج الأخیرة للمملكة العربیة السعودیة. إلى ذلك، یتوقعّ المحللون أن إنتاج 

النفط من دول خارج مجموعة أوبك+ مثل الولایات المتحدة الأمریكیة، وغیانا، 
والبرازیل ستنمو بمعدل 1.3 ملیون برمیل یومیاً بالحدّ الأدنى.

یعني ذلك أنھ في حال توافقت توجھات نمو الطلب على النفط مع الحدّ الأدنى من 
توقعات الوكالة الدولیة للطاقة، فإن الإنتاج الذي ستوفرّه الدول المنتجة من خارج 
منظمة أوبك قادر على تلبیة الزیادة في الطلب. وبالتالي، سیصعب على مجموعة 

أوبك+ زیادة إنتاجھا من دون مواجھة خطر تدني الأسعار. نظراً لأن الجزء الأكبر من 
نمو الطلب على النفط مُتوقعّ أن یحصل في النصف الثاني من العام، قررت مجموعة 
أوبك+ في 3 مارس 2024 تمدید الخفض الطوعي الإضافي البالغ 2.2 ملیون برمیل 

یومیاً حتى نھایة الربع الثاني من العام. والجدیر بالذكر أن ثمانیة من أعضاء المجموعة 
یطبقون ھذا الخفض منذ ینایر، على رأسھا المملكة العربیة السعودیة التي تواظب على 

خفض طوعي بواقع ملیون برمیل یومیاً. بالنسبة إلى النصف الثاني من العام، من 
المخطط زیادة الإنتاج تدریجیاً "بما یخضع لظروف السوق"، على الرغم من أن بعض 

المحللین یتوقعون استمرار خفض الإنتاج بالمستوى عینھ لبقیة العام.

إن معدلات الإنتاج التي تمّ التعھدّ بھا للنصف الأول من العام 2024 ھي أقل بنسبة %7 
من متوسط مستویات الإنتاج في العام 2023 في الكویت، وسلطنة عمان، والمملكة 

العربیة السعودیة، ما یعید مستویات الإنتاج فیھا إلى المتوسط الذي كان سائداً في العام 
2022. إن معدلات خفض الإنتاج ھذه تعني أن النمو الاقتصادي الذي كان متوقعاً لھذه 

الدول سیكون أقل بكثیر، فعلى سبیل المثال، توقعّ تقریر صادر عن صندوق النقد 
الدولي أن ھذه الدول ستشھد نمواً بنسبة 3% فقط في قطاع النفط. وحتى لو بدأ الإنتاج 
بالارتفاع تدریجیاً في النصف الثاني من العام، فإن القطاع سیشھد انكماشاً بشكل عام.

أمّا في ما یتعلقّ بدولة الإمارات، فالإنتاج ھو أقل بنسبة 1% فقط من متوسط السنة 
الماضیة إذ إن حصة الإنتاج الأساسیة (قبل الخفض الطوعي للإنتاج) شھدت ارتفاعاً 
طفیفاً ھذا العام كما تم الاتفاق علیھ في یونیو. بالنسبة إلى العراق، فقد تعھدت الدولة 

بالالتزام بالخفض الطوعي إلا أن إنتاجھا العام الماضي كان أقل عن الحصة المتفق. لم 
تتعھد البحرین بأي خفض طوعي إضافي إلا أنھا شھدت فترات انقطاع للإنتاج نتیجة 

لأعمال الصیانة العام الماضي، وإذا تمكّنت من إنتاج حصتھا ھذا العام، فسیشھد القطاع 
ارتفاعاً طفیفاً.

المصدر: منظمة أوبك؛ الإنتاج للعام 2022-2023 بناءً على الأرقام الرسمیة

عندما نقارن مستویات الإنتاج التي تمّ التعھدّ بھا مقابل قدرات الإنتاج الفعلیة، فإننا 
سنرى صورة مختلفة حول أي من الدول تتحمّل العبء الأكبر. تعھدّت دولة الإمارات 

بإنتاج 2.9 ملیون برمیل یومیاً وھو معدّل أقل بالثلث من قدرتھا الفعلیة في حین تعھدّت 
المملكة العربیة السعودیة بإنتاج 9 ملیون برمیل یومیاً وھو معدّل أقل بالربع من قدرتھا 
الفعلیة. في المقابل، تعھدّت كل من سلطنة عمان والعراق والكویت بإنتاج معدّل أقل من 

سُدس قدراتھا الفعلیة، وإنتاج البحرین قریب جداً من قدرتھا الفعلیة.

یؤثر خفض الإنتاج في إیرادات الدول أكثر بكثیر مما كان مفترضاً لدى وضع 
المیزانیات. وفي ھذا الإطار، یتوقعّ صندوق النقد الدولي أن یبلغ إجمالي الفائض 

الحكومي العام لدول مجلس التعاون الخلیجي 3% من الناتج المحلي الإجمالي ھذا 
العام، مع بلوغ سعر برمیل النفط 81 دولار أمریكي (بما یتوافق مع التوجھات الحالیة)
، لكن الإنتاج أعلى بكثیر (فعلى سبیل المثال، افترض تقریر صندوق النقد الدولي أن 

المملكة العربیة السعودیة ستنتج 10.6 ملیون برمیل یومیاً فیما تبلغ حصة إنتاجھا 
الفعلیة 9 ملیون برمیل یومیاً فقط). على صعید الإمارات العربیة المتحدة وسلطنة عمان 

وقطر، فمن المرجّح أن تحقق فائضاً على الرغم من ھذه الظروف، ولكن العجز 
سیكون أكبر نسبیاً في الدول الأخرى نتیجة لخفض الإنتاج.

المملكة العربیة السعودیة تحدّ من طاقتھا الإنتاجیة بینما دولة قطر تضاعفھا
قررت المملكة العربیة السعودیة في ضوء دینامیكیات العرض والطلب ومخاطر زیادة 
العرض من دول خارج مجموعة أوبك+، ألا تزید طاقتھا الإنتاجیة. من ھذا المنطلق، 

أعلنت شركة أرامكو السعودیة في فبرایر تأجیل عدّة مشاریع، بما فیھا خطة تعزیز 
الطاقة الإنتاجیة في حقل السفانیة البالغة قدرتھ 700 ألف برمیل یومیاً. كما أفادت 
الشركة بأنھا لن تعمد إلى زیادة ملیون برمیل یومیاً على مستوى الطاقة الإنتاجیة 

المستدامة القصوى، لتصبح 13 ملیون، بل ستحافظ على مستوى 12 برمیل یومیاً. لم 
یتوقع أي من المحللین أن تنتج المملكة العربیة السعودیة ما یقارب طاقتھا الحالیة البالغة 

12 ملیون برمیل یومیاً في السنوات المقبلة، وبالتالي فإن التغییر في خطط الاستثمار 
لن یؤثر في النتائج الاستثماریة المنشودة، بل سیوفرّ رؤوس أموال یمكن استثمارھا في 
مشاریع أخرى، مثل الغاز والطاقة المتجددة. في ھذا السیاق، أعلنت أرامكو مؤخراً عن 

تطوّر مھم وھو إضافة كمیات كبیرة للاحتیاطیات المؤكدة من الغاز في حقل الجافورة 
غیر التقلیدي، بلغت 15 تریلیون قدم مكعبة قیاسیة. 

وفي الوقت عینھ، أعلنت دولة قطر عن التخطیط لزیادة صادراتھا من الغاز المسال 
الطبیعي عبر توسعة حقل الشمال، التي ستشكّل المرحلة الثالثة من الزیادة المستمرة 

لطاقتھا الإنتاجیة. إن ھذا المشروع المقرر اكتمالھ بحلول العام 2030، سیزید من إنتاج 
الغاز الطبیعي المسال بمعدّل 16 ملیون طن سنویاً، أي ما یعادل خُمس الإنتاج الحالي، 
كما سیعزز توفرّ منتجات ثانویة قیمّة مثل المكثفات والغاز البترولي المسال. وھذا إلى 
جانب توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي، التي ستضیف 48 ملیون طن سنویاً إلى 

إمدادات الغاز المسال العالمیة بحلول العام 2026-2027. وقد نجمت ھذه التوسعة عن 
أعمال الاستكشاف التي أظھرت زیادة في الاحتیاطیات المؤكدة في حقل الشمال، وھو 
أكبر حقل للغاز في العالم، وعن التقدّم الأخیر المُحرز على صعید إبرام عقود طویلة 

الأجل، أبرزھا لمدة 27 عاماً، سیتم خلالھا إمداد نصف الغاز المسال الناتج من مراحل 
التوسعة الحالیة.



المصدر: مصادر وطنیة، وصندوق النقد الدولي؛ *إن الأرقام الخاصة بدولتي الإمارات وقطر تعكس الأداء 
خلال النصف الأول من العام 2024 فقط

آفاق نمو القطاعات غیر النفطیة تبدو واعدة
تستمر المنطقة بتركیز جھودھا على المرحلة التالیة من التنویع والتنمیة، وتقوم ھذه 

الجھود على الاستثمارات الحكومیة والإصلاحات التي تھدف إلى استقطاب 
الاستثمارات من قبل القطاع الخاص. والمشھد ھنا لیس متسقاً في جوانبھ كافة، ولكن 

من المنصف القول إن التوجّھات التي تشھدھا القطاعات غیر النفطیة قویة عموماً. 
وتشیر توقعات صندوق النقد الدولي كما في أكتوبر 2023، إلى أن متوسط نمو 

القطاعات غیر النفطیة سیبلغ 3.9% في دول مجلس التعاون الخلیجي ھذا العام، ما 
یشكّل انخفاضاً طفیفاً عن المتوسّط المقدّر للعام 2023 الذي بلغ %4.2. 

إلى ذلك، تفید البیانات المتوفرّة حتى الساعة للعام 2023، بأن العدید من الدول تخطت 
تقدیرات صندوق النقد الدولي لا سیمّا دولة الإمارات التي حققت نمواً سنویاً بنسبة 

5.9% في النصف الأول من العام، ویعُزى ذلك بشكل رئیسي إلى أبوظبي التي حققت 
نمواً سنویاً نسبتھ 8.6% في الأشھر التسعة الأولى من العام (لم تتوفر البیانات الرسمیة 
على مستوى الاتحاد للربع الثالث بعد). أمّا بالنسبة إلى دبي، فجھود التنوّع المزدھرة ما 

زالت مستمرة. من ھذا المنطلق، لیس مستغرباً أن یبلغ مؤشر مدیري المشتریات في 
الإمارات العربیة المتحدة أعلى مستویاتھ منذ أربع سنوات، مسجّلاً 57.7 في شھر 

أكتوبر، وقد تراجع ھذا الرقم قلیلاً منذ ذلك الحین لیسجّل 56.6 في ینایر. ومع ذلك، 
تدل ھذه الأرقام على توسع متین على صعید القطاعات غیر النفطیة، كما ھو الحال في 

المملكة العربیة السعودیة التي بلغ مؤشر مدیري المشتریات فیھا 55.4.

في المقابل، لا تحقق دولتا الكویت وقطر حالیاً معدلات النمو التي قدّرھا صندوق النقد 
الدولي، ویعود ذلك بشكل كبیر إلى النمو  البطیئ في قطاعي التصنیع والبناء. والأمر 
ذاتھ ینطبق على مؤشر مدیري المشتریات في دولة قطر، الذي أظھر انخفاضاً لیصل 

إلى المستوى التعادلي 50.

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي غیر النفطي (% سنویاً)



الممرات التجاریة

المصدر: موقع Middle East Eye الإخباري

مسارات تجاریة من الھند إلى أوروبا عبر منطقة الشرق الأوسط

تسلطّ الأزمة التي یشھدھا البحر الأحمر، الضوء على الحاجة إلى مسارات نقل بدیلة
تشكّل الھجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر، تذكیراً صارخاً بأھمیة المسارات 

التجاریة في المنطقة وبمدى تقلبّھا. كان مضیق باب المندب یستقبل في العادة قرابة 
15% من التجارة العالمیة التي تتخطى قیمتھا تریلیون دولار أمریكي، بما یشمل نحو 
8 ملیون برمیل نفط یومیاً. أمّا الآن، فتتم إعادة توجیھ معظم سفن التجارة لتبحر حول 

إفریقیا، ما یضیف حوالى أسبوعین إلى وقت الوصول وتكالیف جمّة. ومن بین ھذه 
السفن، جزء كبیر مسؤول عن التجارة ما بین دول مجلس التعاون الخلیجي وأوروبا. 

أدّت الأزمة الحالیة التي یواجھھا البحر الأحمر، إلى تقلیص إیرادات مصر الحیویة من 
قناة السویس بأكثر من النصف في وقت تواجھ فیھ الدولة تحدیات كبیرة على صعید 

التمویل الخارجي (مع الإشارة إلى أن ھذه التحدیات قد خفتّ وطأتھا بعد أن استطاعت 
مصر تأمین استثمارات من دولة الإمارات والحصول على قروض إضافیة من 

صندوق النقد الدولي).

وبعیداً عن البحر الأحمر، فإن شبھ الجزیرة العربیة محاطة بنقاط أخرى تعرقل التجارة 
العالمیة، منھا مضیق ھرمز الذي تمر عبره معظم صادرات المنطقة من المواد 

الھیدروكربونیة، وقناة السویس التي توقفت حركة الملاحة البحریة فیھا بسبب حادثة 
جنوح سفینة الحاویات "إیفرغیفن" في العام 2021. 

اقتراح مسارات جدیدة
أدت المخاطر وطول المدة والتكالیف الإضافیة المتكبدّة في مسار الملاحة البحریة 

الحالي، إلى اقتراح عدد من المسارات البدیلة. وفي ھذا الصدد، یشكّل الممر الاقتصادي 
بین الھند والشرق الأوسط وأوروبا ومشروع طریق التنمیة في العراق، المسارَین 

الرئیسیین المقترحَین، ولكل منھما إیجابیاتھ وسلبیاتھ.

تمّ الإعلان عن خطة إنشاء الممر الاقتصادي بین الھند والشرق الأوسط وأوروبا خلال 
قمة مجموعة العشرین المنعقدة في نیودلھي في سبتمبر 2023، وقد وقعت كل من 
الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي والھند والمملكة العربیة السعودیة 
والإمارات العربیة المتحدة مذكرة تفاھم التزمت بموجبھا العمل معاً للمضي قدماً 

بالمشروع. لم تتطرّق ھذه المذكرة إلى التفاصیل بما فیھا الخط المحدد للسكك الحدیدیة، 
ولكنھ من المفترض أن یمتد من دبي إلى حیفا. وتشمل ھذه الخطة عنصراً جدیداً وھو 

خط أنابیب لتصدیر الھیدروجین النظیف (من الممكن أن تتم تغذیتھ من مرافق سیتم 
تطویرھا في نیوم في المملكة العربیة السعودیة، ومرافق في الإمارات العربیة المتحدة 

وربما سلطنة عمان)، فضلا عن الكابلات الكھربائیة والألیاف الضوئیة لتعزیز 
الاتصال الرقمي على طول المسار.

أمّا على صعید مد خطوط أنابیب غاز إلى كل من أوروبا والھند، فتشیر التحدیات التي 
لا أفق لمعالجتھا في المدى المنظور، إلى صعوبة تحقیق ھذه المسألة إذ إنھا لن تكون 

مجدیة تجاریاً. بالنسبة إلى الجزء البري من الممر، فسیقع بدایةً على خطوط السكة 
الحدیدیة الحالیة التي تربط بین منطقتي الشمال والجنوب في المملكة العربیة السعودیة. 
ومن المخطط لھذا الجزء البري أن یربط شبكة السكك الحدیدیة السعودیة بشبكة الاتحاد 

في الإمارات العربیة المتحدة. وبالتالي، لن یبقى سوى مسار قصیر نسبیاً بطول 300 
كم یتعینّ بناؤه، من الحدیثة إلى حیفا، إلا أن ذلك لیس ممكناً إلا في منطقة متكاملة قائمة 

على التعاون. 

ینبثق مشروع طریق التنمیة في العراق، عن فكرة خطوط سكك حدیدیة تربط برلین 
بالبصرة، التي تم تصوّرھا في مطلع القرن العشرین ولكن لم تنُفذّ بسبب الحرب 

العالمیة الأولى والثانیة. أمّا جذور ھذه الفكرة في القرن الحادي والعشرین، فتعود إلى 
مشروع تطویر میناء الفاو الكبیر في العراق، الذي تقوم شركة "دایو" الكوریة بتنفیذه. 

وقد تم التمھید للفكرة في العام 2022 في وقت كانت دولة الإمارات تتفاوض فیھ مع 
تركیا على اتفاقیة تجاریة، لیتمّ الإعلان عنھا بشكّل موسّع أكثر من ثمّ في مؤتمر انعقد 
في البصرة في دیسمبر 2022 تحت مسمّى "القناة الجافة" الذي أطُلق على ھذه الفكرة 

سابقاً. في شھر مایو 2023، تمّ الإعلان رسمیاً عن المشروع بتكلفة مقدّرة تبلغ 17 
ملیار دولار أمریكي، وھو ممر عبر العراق یضم طرقات وسكك حدیدیة وخطوط 

أنابیب وكابلات ألیاف ضوئیة، ومن المستھدف استكمال المشروع بحلول العام 2029. 
وقد طرحت الحكومة العراقیة ھذا المشروع كعنصر رئیسي للتنویع الاقتصادي في 

العراق، على غرار المشاریع الكبرى في رؤیة السعودیة 2030.

مستقبل التجارة
في ظل الزیادة المستمرة للتدفق التجاري في منطقة الشرق الأوسط وعبرھا، أصبح من 

الضروري تطویر ممرات تجاریة تضمن الوصول في وقت أسرع، وأقل تكلفة ومراعاة 
للبیئة، وأكثر أماناً. 

وبالنسبة إلى المبادرتین المُشار إلیھما مسبقاً، فمن غیر المرجّح إحراز أي تقدّم قبل 
التوصّل إلى حل سیاسي للحرب على غزة، وھو أمر أساسي أیضاً لإنھاء الأزمة التي 
تشھدھا الملاحة في البحر الأحمر. نظراً إلى النمو المستمر للتجارة حول العالم، ھناك 
إمكانیة لتطویر ھذین المسارین ولتوسعة قناة السویس أیضاً، حیث تجري مصر حالیاً 

دراسة جدوى لتحویل المقاطع ذات المسار الواحد إلى معابر مزدوجة تستطیع استقبال 
السفن التي تبحر في الاتجاھین.

تتوفرّ في الوقت عینھ، إمكانیة لتطویر القسم الشرقي من الطریق التجاري من ناحیة 
الخلیج. یشكّل الممر الاقتصادي بین الھند والشرق الأوسط وأوروبا تحدیاً لمبادرة 

الحزام والطریق التي أطلقتھا الصین. ولكن مع ذلك، ستستفید الأنشطة التجاریة الصینیة 
مع المنطقة وأوروبا من الممر أو من طریق التنمیة، لا سیمّا في ضوء استكمال الصین 

مشروع ممرھا الاقتصادي مع باكستان. تعُتبر الصین شریكاً تجاریاً رئیسیاً ومباشراً 
لغالبیة دول الشرق الأوسط التي تشارك في مبادرة الحزام والطریق بشكل أو بآخر، بما 

في ذلك عبر المشاركة في البنك الآسیوي للاستثمار في البنیة التحتیة، وھو مصدر 
رئیسي لرأس المال اللازم لتنفیذ مبادرة الحزام والطریق.

في ما یتعلقّ بالھند، ما زالت أنشطتھا التجاریة مع المنطقة في توسع مستمر. ففي ھذا 
الصدد، وقعّت دولة الإمارات اتفاقیة تجارة حرة مع الھند في العام 2022، كما أن 

المعطیات تشیر إلى اقتراب توقیع سلطنة عمان اتفاقیة معھا أیضاً. بالإضافة إلى التدابیر 
التنظیمیة المتخذة لتسھیل التجارة، تشھد العلاقات ما بین الھند والمنطقة القیام 

باستثمارات واتفاقیات ھامة بشأن البنیة التحتیة التجاریة، بما فیھا إبرام مجموعة موانئ 
أبوظبي مذكرتي تفاھم استراتیجیتین في فبرایر مع "مجلس غوجارات البحري" و"

شركة رایتس المحدودة"، وتوقیع مجموعة موانئ دبي العالمیة مذكرات تفاھم في ینایر 
لتطویر موانئ ومحطات حاویات ومناطق اقتصادیة جدیدة في دولة الھند.



التمویل الأخضر یحشد زخماً كبیراً
حددنا في بدایة العام 2023، التمویل الأخضر على أنھ واحد من المحاور الاقتصادیة 

الرئیسیة التي یتعینّ إیلاء الاھتمام لھا خلال العام. نجح ھذا القطاع بالفعل في حشد 
الزخم، بما یشمل إصدار سندات وصكوك خضراء بمعدل تخطى الضعف في منطقة 

الشرق الأوسط لیبلغ 24 ملیار دولار أمریكي، وقد صدر معظم ھذه السندات 
والصكوك عن دولة الإمارات والمملكة العربیة السعودیة (یرُجى الاطلاع على الرسم 

البیاني).

وتوزّعت عملیات الإصدار ھذه على مجموعة متنوعة من الجھات بما فیھا بنوك (بنك 
دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف الراجحي)، وشركات (الشركة 

السعودیة للكھرباء، ومجموعة موانئ دبي العالمیة، وشركة مصدر، وشركة طاقة، 
والدار)، وصنادیق الثروة السیادیة (مبادلة وصندوق الاستثمارات العامة)، بالإضافة 
إلى إصدار الشارقة أول سند سیادي مستدام في دول مجلس التعاون الخلیجي. لا شكّ 

في أن جھات الإصدار كانت أكثر تنوّعاً في دولة الإمارات إلا أن المملكة العربیة 
السعودیة في طور المواكبة.

السندات والصكوك الخضراء في دول مجلس التعاون الخلیجي في العام 2023 
(بملیار دولار أمریكي)

المصدر: تقاریر السوق والتقاریر الإعلامیة

شكّلت سندات الباندا الخضراء التي أصدرتھا مصر في الصین، عملیة الإصدار 
الإقلیمیة الأبرز، وھي أول سندات من المنطقة یتم إصدارھا في الصین، وتمكّنت من 

جمع 3.5 ملیار یوان صیني (479 ملیون دولار أمریكي) لتمویل مشاریع النقل العام. 
وفي سابقة أخرى، قدّم البنك الآسیوي للاستثمار في البنیة التحتیة ضمانات ائتمانیة 

جزئیة لدعم ھذا الإصدار، ما ساعد على تقلیل تكلفة الاقتراض بعد أن اشتكت مصر من 
أن السندات الخضراء الأولى التي أصدرتھا في العام 2020 كانت مكلفة أكثر من 

السندات التقلیدیة. وھذه المسألة تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الدیون الخضراء 
تمثلّ خیار تمویل أكثر كفاءة من حیث التكلفة. وفي ھذا الصدد، أفاد الرئیس التنفیذي 

لشركة مصدر في سبتمبر بأنھ "غیر مقتنع بأن الجھات المعنیة تدفع سعراً ممیزاً 
للسندات الخضراء (جرینیوم) حالیاً". ومع ذلك، ما زالت الشركة الإماراتیة الرائدة في 

مجال الطاقة المتجددة تخطط لإصدار ثانٍ لسندات خضراء العام المقبل. من ناحیة 
أخرى، أصدر البنك الأردني الكویتي أول سند أخضر في الأردن، والذي تضمّن 

استثماراً من قبل مؤسسة التمویل الدولیة.

المراحل المھمة
من التطوّرات المھمة التي حصلت، بلوغ شركة نیوم للھیدروجین الأخضر مرحلة 

الإغلاق المالي لمشروعھا الجدید باستثمارات إجمالیة قدرھا 8 ملیار دولار أمریكي، ما 
یجعلھ أكبر مشروع بتمویل أخضر في المنطقة والأول من نوعھ. كما تمّ خلال العام 

إحراز تقدّم كبیر على صعید مشاریع الھیدروجین الأخضر الأخرى في المنطقة لا سیمّا 
في سلطنة عمان، حیث قد ینتقل بعض ھذه المشاریع إلى مرحلة التمویل خلال العام 

.2024

شھدت المنطقة كذلك، تطورات تنظیمیة مھمة بما یشمل إصدار سوق أبوظبي العالمي 
للإطار التنظیمي للتمویل المستدام، على غرار الأطر الصادرة عن جھات أخرى مثل 

مركز قطر المالي. وقد شدّدت الأطراف المعنیة المتعددة الأطراف الأھمیة على التمویل 
الأخضر. وفي ھذا السیاق، نشر صندوق النقد الدولي وثیقة حول ھذا الموضوع كجزء 

من مشاورات المادة الرابعة التي یجریھا الصندوق سنویاً حول الأداء الاقتصادي 
والمالي لدولة الإمارات، أشاد فیھا بإطار عمل دولة الإمارات معتبراً إیاه الأكثر تقدماً 
في المنطقة. ولكنھ أشار أیضاً إلى أن الطریق ما زال طویلا أمام كل ما یتعینّ إنجازه، 
بما یشمل تحسین الإفصاح، وحوكمة الشركات، وتصنیف المشاریع الخضراء المؤھلة 

للمساعدة في تأمین تمویل بقیمة 163 ملیار دولار أمریكي، الذي یقدّر صندوق النقد 
الدولي أن دولة الإمارات بحاجة إلیھ. من جھتھ، نشر صندوق النقد العربي الدلیل 

الإرشادي حول أدوات التمویل السیادیة المستدامة في المنطقة العربیة.

مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون وما بعده
شھد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرین نتائج ملموسة على صعید التمویل الأخضر. ولا 

شكّ فیھا أن أبرزھا تمثلّ في إعلان دولة الإمارات عن إنشاء صندوق "ألتیرا" بقیمة 
30 ملیار دولار للحلول المناخیة على مستوى العالم. یتخذ الصندوق من سوق أبوظبي 

العالمي مقراً لھ، ویھدف إلى جمع تمویل خاص بقیمة 250 ملیار دولار أمریكي بحلول 
العام 2030 من أجل إحداث تغییر جذري في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامیة، بما 

فیھا تلك المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط. قدّم الصندوق التزامات أوّلیة كبیرة 
بالتعاون مع شركات "بلاك روك" و"تي بي جي" و"بروكفیلد"، ویخطط لجمع المزید 

من التمویل خلال العام 2024.

على ما یبدو أن الزخم الذي یحشده التمویل الأخضر في منطقة الشرق الأوسط سیستمر 
خلال العام 2024، حیث أصدرت الشارقة ثاني سند سیادي مستدام في فبرایر. كما 
نشرت سلطنة عمان إطار التمویل المستدام، وقال سعادة وزیر المالیة القطري في 

دافوس إن دولة قطر جاھزة لطرح أول سندات خضراء قریباً.

یعُتقد أیضًا أن المملكة العربیة السعودیة تفكر في إصدار سندات سیادیة خضراء، 
بالإضافة إلى المبالغ الكبیرة التي جمعھا صندوق الاستثمارات العامة، وقد أطلقت للتو 

إطار التمویل الأخضر، الذي یحدد نھجھا في تمویل التزامات المناخ. وتتطلب 
الاستثمارات الضخمة التي تتم حالیاً في مختلف دول مجلس التعاون الخلیجي في مجال 

الطاقة المتجددة والھیدروجین الأخضر وغیرھا من المشاریع المستدامة، عملیات تمویل 
ضخمة سواء أكانت بصیغة دیون أم تمویلا بالأسھم، ما یشیر إلى أن القطاع سیواصل 

نموه في السنوات المقبلة.



البیانات والتوقعّات: 

المصادر: تحلیلات شركة بي دبلیو سي، والھیئات الوطنیة للإحصاء، وتقدیرات وتوقعات صندوق النقد الدولي (آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر 2023). *التضخّم: نوفمبر - لیبیا، دیسمبر - العراق، تستند التقدیرات الخاصة بدولة الإمارات إلى الأرقام التي سجلتھا دبي؛ نمو 
الناتج المحلي الإجمالي: الربع الثاني في دولة قطر والإمارات؛ حصة الناتج المحلي الإجمالي للبنان من العام 2021؛ المعلومات المالیة: الأرقام الأولیة الصادرة عن المملكة العربیة السعودیة، وقطر، وسلطنة عمان، والبحرین.

ملاحظات: یتمّ تعریف منطقة الشرق الأوسط ھنا وفقاً لنطاق تغطیة أعمال شركة بي دبلیو سي (التي تستثني الدول غیر العربیة، وسوریا، والیمن).

معدّلات التضخّم في دول مجلس التعاون الخلیجي إلى انخفاض ولكن الإیجارات ما 
زالت مرتفعة الرسم البیاني الأبرز للربع: معدلات 

التضخّم تتراجع في دول مجلس التعاون 
الخلیجي

تراجع معدل التضخّم في دول مجلس التعاون الخلیجي خلال العام 2023، حیث بلغ 
المتوسط المركّب للمنطقة 2.6%، وبلغ 1.7% في نھایة العام، ما یشكّل انخفاضاً بعد أن 
سجّل أعلى معدّل لھ في مرحلة ما بعد كوفید-19 في یولیو 2022، عند 4.3%. (یعُزى 
الارتفاع إلى 2.2% في ینایر بشكل رئیسي إلى التأثیر الأساسي لقطر) وتعُدّ الإعانات 
المالیة واحدة من أسباب عدم ارتفاع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخلیجي 

إلى المستویات عینھا التي شھدتھا بعض الاقتصادات الكبرى الأخرى.

إلا أن دولة الإمارات قامت بتحریر أسعار البنزین والدیزل، ما أثر بشكل غیر مباشر 
حتى على الدول التي توفرّ الإعانات المالیة للوقود. وقد أدّى ذلك إلى أن یصبح النقل، 
عاملاً كبیراً في التضخم خلال العام 2022، لكنھ عاد لینكمش في معظم ھذه الدول في 
العام 2023. من ناحیة أخرى، انكمشت الإیجارات في العام 2021 وكانت ضعیفة في 
العام 2022، إلا أنھا ارتفعت بشكل ثابت في العدید من الدول خلال العام الماضي. وقد 

ارتفعت الإیجارات كما في ینایر 2024، إلى 7.8% في المملكة العربیة السعودیة 
و6.2% في دبي، ما جعلھا المحرك الرئیسي للتضخم في المنطقة وتقابل الانكماش الذي 

حققھ قطاع النقل.

بلغ متوسط التضخّم على صعید المواد الغذائیة نحو 2.5% عبر دول مجلس التعاون 
الخلیجي في شھر ینایر، أمّا بالنسبة إلى القطاعات الأخرى فتسجّل معدّل تضخّم 

متواضع یقل عن 2%. من المحتمل أن تكون معدلات الفائدة المرتفعة في المنطقة خلال 
العام 2023 قد شكّلت عاملا لانكماش التضخم، ما أدى إلى خفض الطلب على السلع 

والخدمات المحلیة مرفقاً بتأثیر خفض الأسعار العالمیة على الواردات.

المصدر: مصادر وطنیة، تحلیلات شركة بي دبلیو سي؛ تستند التقدیرات الخاصة بدولة الإمارات إلى الأرقام 
التي سجلتھا دبي؛ تمّ ترجیح المعدلات المركّبة بناءً على الناتج المحلي الإجمالي غیر النفطي.

المیزان المالي (% من الناتج المحلي الإجمالي) معدّل التضخم (% السنویة)
نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي (% السنویة)

حصة الناتج المحلي الإجمالي 2023

توقعّات 2024 *تقدیرات 2023 توقعّات 2024 2023 *ینایر 24 توقعّات 2024 تقدیرات 2023 *الربع 3، 23
 أسعار الصرف السائدة

في السوق
تعادل القدرة الشرائیة

0.2 0.4 6.5 5.7 7.6 3.6 1.7 - 1 1 الشرق الأوسط

3.2 2.4 2.3 2.6 2.2 3.7 1.5 - 0.731 0.597 دول مجلس التعاون الخلیجي

0.3 -2 2.2 2.5 1.6 4 0.8 -4.4 0.368 0.333 المملكة العربیة السعودیة

4.4 5.1 2.3 3.1 3.2 4 3.4 3.8 0.175 0.133 الإمارات العربیة المتحدة

10.1 10.4 2.3 2.8 3 2.2 2.4 1 0.081 0.049 قطر

9.5 14 3.1 3.4 3.3 3.6 -0.6 -3.7 0.055 0.038 الكویت

5.9 2.2 1.7 1.1 -0.1 2.7 1.2 2.2 0.037 0.03 سلطنة عمان

-3.2 -5.1 1.4 1 0.8 3.6 2.7 2.5 0.015 0.014 البحرین

-8 -5 17.9 14.1 22.6 3.4 2.1 - 0.269 0.403 دول من خارج مجلس التعاون الخلیجي

-10.7 -4.6 32.2 23.5 29.8 3.6 4.2 2.7 0.137 0.268 مصر

-7.8 -7.7 3.6 5.3 4 2.9 -2.7 - 0.088 0.076 العراق

9.3 6.1 2.9 3.4 1.8 7.5 12.5 - 0.014 0.025 الأردن

-6.6 -7 2.6 2.7 2 2.7 2.6 2.7 0.017 0.02 لبنان

- - - - 177 - - - 0.008 0.012 لیبیا

-2.2 -1.3 2.7 3.4 19 2.7 3 3 0.005 0.003 الأراضي الفلسطینیة



نحن نتشارك مع الحكومات والشركات في منطقتنا للمساعدة في حل أھم مشاكل المنطقة وبناء الثقة في 
مجتمعنا. ھدفنا في بي دبلیو سي ھو تعزیز الثقة في المجتمع وحل المشاكل الھامة. بي دبلیو سي ھي 
شبكة شركات متواجدة في 151 بلداً ویعمل لدیھا 364,000 موظف ملتزمون بتوفیر أعلى معاییر 

الجودة في خدمات التدقیق والاستشارات والضرائب. لمزید من المعلومات، یرجى زیارة موقعنا 
.www.pwc.com الالكتروني

تأسست بي دبلیو سي في الشرق الأوسط منذ 40 عاماً ولدیھا 30 مكتباً في 12 دولة، حیث یعمل بھا 
.(www.pwc.com/me) .حوالي (11,000) موظف

تم ّ إعداد ھذا المنشور لتقدیم إرشادات عامة حول مواضیع محددة فقط، وال یجب أن یتم اعتباره موازیاً 
استشارة مھنیة متخصصة. علیھ، ولا یجب اتخاذ قرارات مبنیة حرصاً على المعلومات المتضمنة في ھذا 
المنشور من دون الحصول على الاستشارة المھنیة المتخصصة. یرجى التنبھ إلى أننا لا نقدم أي إقرارات 

أو ضمانات (علنیة أو ضمنیة) في ما یتعلق بدقّة المعلومات الواردة في ھذا المنشور واكتمالھا. وإلى 
الحد المسموح بھ قانونیاً، لا تتحمل شركة برایس ووترھاوس كوبرز ذ.م.م أو أي من أعضائھا، أو 

موظفیھا، أو وكلائھا أي التزام أو مسؤولیة أو واجب عنایة عن أي نتائج تترتّب علیك أو على أي ممن 
ینوبون عنك في ما یتعلق في المعلومات الواردة في ھذا المنشور وعن أي قرار یتم اتخاذه بناء على ھذه 

المعلومات.
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بي دبلیو سي تشیر إلى شبكة بي دبلیو سي و/أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فیھا، كل واحدة 
.www.pwc.com/structure منھا ھي كیان قانوني مستقل. لمزید من التفاصیل، یرجى زیارة

معلومات التواصل:

ھاني أشقر
شریك رئیسي في منطقة الشرق الأوسط

hani.ashkar@pwc.com :البرید الالكتروني

ستیفن أندرسون
قائد قسم الاسرتاتیجیة والأسواق في منطقة الشرق الأوسط

stephen.x.anderson@pwc.com :البرید الالكتروني

ریتشارد بوكسھول
الخبیر الاقتصادي الرئیسي لمنطقة الشرق الأوسط

boxshall.richard@pwc.com :البرید الالكتروني
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